
 الرياض - أعلنت الهيئة العامة للإعلام 
المرئـــي والمســـموع الســـعودية ومجلس 
صناعة الإعـــلان، الذي يضم قـــادة البث 
والإعـــلان والإعـــلام، عن تكليف شـــركة 
عالميـــة بالعمل على تقـــديم خدمة قياس 
الجمهـــور ”تام“ في المملكة، بهدف معرفة 
توجهـــات الجمهـــور ورغباته لتحســـين 

المحتوى واستقطاب المعلنين.
وأوضحت الهيئة أنها قادت مشروع 
قياس الجمهـــور التلفزيونـــي نظرا إلى 
أهميته في توفيـــر بيانات موثوقة وذات 
معايير عاليـــة لتمكين ودعـــم نمو قطاع 

الإعلام والبث في السعودية.
وأضافـــت أن الجمهـــور الســـعودي 
مـــن  كبيـــرًا  جـــزءًا  للمعلنـــين  يشـــكل 
المســـتهلكين فـــي المنطقـــة، لذلـــك أصبح 
قياس الجمهـــور أكثر أهميـــة للحصول 
على معلومات دقيقة تمكّن أصحاب البث 
والمعلنـــين ووكالات الإعـــلان مـــن تطوير 
المحتـــوى والتخطيـــط لحمـــلات فعّالـــة 
وموجهة للوصول إلى الجمهور المناسب.

الاتصالي  الســـلوك  تحديـــد  ويعتبر 
الجمهـــور،  بحـــوث  فـــي  هامـــا  مجـــالا 
خصوصـــا فـــي ظل ظهـــور نمـــط جديد 
من جمهور مســـتخدمي وســـائل الإعلام 
الجديـــد. وتســـاعد نتائج عمليـــة قياس 
المشـــاهدة في تحديـــد معاييـــر البرامج 
الجديدة وإعادة جدولة البرامج وصياغة 
والسياســـات  الإعلاميـــة  المضامـــين 

الاستراتيجية الإعلامية.
-وهي  وقد اختيرت شـــركة ”نيلسن“ 
شـــركة عالمية متخصصـــة ولديها خبرة 
واســـعة فـــي مجـــال قيـــاس الجمهـــور 
التلفزيونـــي والرقمـــي ”تـــام“- لإنشـــاء 

هذه الخدمـــة في الســـعودية بعد عملية 
تنافسية شاملة.

حاليًا أكبـــر مزود  وتعــــد ”نيلســـن“ 
دولي لخدمـــات قياس الجمهـــور ”تام“، 
وتغطي 40 ســـوقًا على مســـتوى العالم، 
وتعمـــل بشـــكل مســـتمر علـــى تطويـــر 
تقنياتهـــا للتأكـــد من بقائها فـــي طليعة 

مزودي خدمة قياس الجمهور.

موقعهـــا  علـــى  ”نيلســـن“  وقالـــت 
الإلكترونـــي إنـــه ابتـــداء من عـــام 2022 
ســـتوفر تصنيفـــات تلفزيونيـــة يوميـــة 
لقطاع التلفزيون والإعلان في السعودية.
وتشترك كل من شركة ”ميديا ريتينغ 
كومبانـــي (أم.آر.ســـي)“ و“نيلســـن“ في 
العمـــل علـــى إنشـــاء مجموعـــة بيانات 
مشـــتركة لقطاع الإعلان والإعلام كي يتم 
استخدامها من قبل مقدمي خدمات البث 

التلفزيوني والوكالات الإعلانية.
وقالت الهيئة ”لطالما ســـعى المعلنون 
الجماهيـــر  جـــذب  إلـــى  المنطقـــة  فـــي 
التلفزيونيـــة، وفـــي عالـــم اليـــوم؛ حيث 
تتغير سلوكيات الجمهور حول المحتوى 
بســـرعة، وقـــد حان الوقـــت لجلب قياس 
تلفزيوني ورقمي يتكيف مع التطورات“.

 تونس - قالت الهيئة المستقلة لتنظيم 
الإعلام الســـمعي والبصـــري في تونس 
”الهايكا“ الأربعـــاء إنها احتجزت معدات 
التلفزيونية  وأوقفت بث قناة ”الزيتونة“ 
المقربـــة من حركـــة النهضـــة، التي تبث 
بطريقـــة غيـــر قانونيـــة، وتنتقد بشـــدة 
الرئيس قيس ســـعيد لدرجة وصلت إلى 

التحريض ضده.
وقال نوري اللجمي رئيس ”الهايكا“ 
”تم حجـــز معدات البـــث للزيتونـــة التي 
تبـــث دون ترخيـــص. القانون ســـيطبق 
على جميع محطـــات التلفزيون والراديو 

الخارجة عن القانون“.
وأشـــار اللجمي إلـــى توفـــر الإرادة 
السياســـية اليوم لتطبيـــق القانون على 

اعتبـــار أن حركة النهضـــة كانت تحمي 
قناة الزيتونة ولم تتعرض إلى أي عقوبة 
رغم تجاوزها القانون حيث كانت تحصل 

على الدعم السياسي للحزب.
والزيتونـــة هـــي واحدة مـــن بعض 
محطـــات تلفزيونية تعمل لســـنوات دون 
ترخيص مـــن الهيئـــة التنظيميـــة وهو 
أمر خلّـــف انتقادات واســـعة في تونس 
باعتبار أنها وسائل غير مشروعة للتأثير 

السياسي.
ومـــع ذلـــك، فربمـــا يـــرى معارضون 
منذ اســـتئثار الرئيس ســـعيد بالســـلطة 
التنفيذيـــة في يوليـــو أن التحركات ضد 
وســـائل الإعـــلام التي تعارضـــه محاولة 
لتقويض حرية الصحافة المتاحة بشـــكل 

كبير فـــي تونس منذ انتفاضة 2011 التي 
أطاحت بالرئيس الراحـــل زين العابدين 

بن علي.

وقالت قنـــاة ”الزيتونـــة“، إن ”قوات 
الأمن معـــززة بأعضاء من الهايكا تقتحم 
اســـتوديوهات التصويـــر التابعة لقناة 
الزيتونة وتشرع في إتلاف التجهيزات“.

وينظر إلى الزيتونة على أنها مقربة 
كثيرا من حزب النهضة الإســـلامي وهو 
أكبر حزب في البرلمان المجمدة أنشـــطته، 
وهو أكثر منتقدي الرئيس قيس ســـعيد 
منـــذ تدخله في الخامس والعشـــرين من 

يوليو الماضي.
وقـــال اللجمي ”إن الإغـــلاق لا علاقة 
له بالإجراءات الاســـتثنائية التي أعلنها 
الرئيس.. حاولنا في الســـنوات الماضية 
غلـــق المحطة ولـــم نتمكن من ذلـــك“، في 
إشـــارة إلـــى أن الزيتونـــة كانت تحظى 

بحماية من السلطة.
ولكـــن لطفي التواتـــي رئيس تحرير 

قناة ”الزيتونة“ يرى أن القرار سياسي.
وقال ”القـــرار هو معاقبـــة للزيتونة 
علـــى مواقفهـــا الأخيـــرة مـــن قـــرارات 
الرئيس. الســـلطات حركت الهيئة بسبب 

معارضتها للرئيس“.
لكـــن الهايكا تؤكـــد أن القناة تخالف 
القانـــون ولـــم تلتـــزم بالتنبيهـــات التي 
تلقتهـــا مـــرارا في الســـنوات الســـابقة، 

وذكرت ســـكينة عبدالصمد عضو الهايكا 
تم حجز معدات القنـــاة التلفزيونية غير 
القانونية ”الزّيتونة“ بعد توجيه عدد من 
التنبيهـــات للقناة وتســـليط غرامة ماليّة 
عليها، بسبب اســـتمرارها في البثّ دون 

ترخيص.
وذكر اللجمي أن الهايكا في عام 2015 
قامـــت بمحاولة لحجز المعـــدات ولكن تم 

كسر الأختام وواصلت البث.
وخلال الســـنوات الماضيـــة، تصدت 
محطة نســـمة التلفزيونية المملوكة لنبيل 
القروي رئيس حـــزب قلب تونس لجهود 
حكوميـــة لإغلاقهـــا. وتقـــول الهايكا إن 

نسمة تعمل هي أيضا دون ترخيص.
كمـــا تعمـــل محطة تلفزيـــون حنبعل 
وإذاعة دينية دون ترخيص وفقا للهايكا.
وكانـــت الشـــرطة قـــد ألقـــت القبض 
هذا الأســـبوع على الإعلامـــي عامر عياد 
في قنـــاة الزيتونة الـــذي وصف الرئيس 
بأنـــه خائن وشـــبهه بهتلر، فـــي خطوة 
وصفهـــا منتقدون بأنها تهدف لإســـكات 
معارضي الرئيس قيس ســـعيد الذي قال 
إنه لن يكون دكتاتورا وسيحمي الحقوق 

والحريات.
ووجّه عامر عياد في مقدمة برنامجه 
انتقادات شديدة لسعيّد وقال في تعليقه 
على قرار تعيين رئيســـة الحكومة نجلاء 
بودن، ”هي أول امرأة تنال شـــرف قيادة 
الانقـــلاب، لن تكون رئيســـة حكومة.. بل 
ســـتكون فقـــط خادمة للســـلطان ومنفذة 

لأوامره“. 
وأضاف عيـــاد في هجـــوم حاد على 
الرئيس ورئيســـة الحكومة ”الشـــعبوي 
(سعيّد) لم يستطع ترويض رجل ليصبح 

خاتما في إصبعه“.

 عمان - اكتفت وسائل الإعلام الأردنية 
بنشـــر رد الديـــوان الملكي حـــول وثائق 
باندورا التي كشفت وثائق مالية مسربة 
تتعلق بعقارات اشتراها العاهل الأردني 
الملك عبدالله الثاني، فيما تداولت تقارير 
إخبارية أنباء عن منع النشر في القضية 
كما جـــرت العادة في الأردن عند الحديث 

عن قضايا تشغل الرأي العام.
وفشلت وسائل الإعلام المحلية مجددا 
فـــي التعامل مـــع حدث شـــغل الأردنيين 
وأثار ضجة واسعة على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي التـــي نقلـــت تفاصيـــل هذه 
الوثائـــق عن وســـائل الإعـــلام الدولية، 
الأردنيـــون  الإعلاميـــون  التـــزم  بينمـــا 
بالرقابة الذاتيـــة وفضلوا الصمت حيال 

ردود فعل الناس.
وحاولـــت وســـيلة إعـــلام واحدة في 
الأردن هـــي موقـــع ”عمـــان نـــت“ تناول 
القضية، ورغـــم أن الصياغة متوازنة إلا 
أن التقريـــر لم يصمـــد طويلا وبعد ثلاث 

ساعات تم حذفه.

ونشـــرت العديد من الصحف الدولية  
و“المجموعة  بوســـت“  ”واشـــنطن  مثـــل 
الدوليـــة للصحافيـــين الاســـتقصائيين“ 
الوثائـــق التـــي تضمنـــت معلومات عن 

أموال الملك عبدالله.
الشـــركات  مـــن  شـــبكة  أن  وذكـــرت 
المملوكة ســـراً اســـتخدمها الملك عبدالله 
لشـــراء 15 عقاراً، منذ توليه الســـلطة في 

عام 1999.
ورد الديـــوان الملكي الأردني في بيان 
الاثنـــين قائلا إن المعلومات التي نشـــرت 
بشـــأن  اســـتنادا إلى ”وثائـــق باندورا“ 
عقارات الملك عبدالله الثاني ”غير دقيقة“ 
وتمثل ”تهديدا لسلامة الملك  و“مغلوطة“ 

وأسرته“.
وأضاف ”احتـــوى بعضها (التقارير) 
علـــى معلومات غير دقيقـــة، وتم توظيف 
بعض آخر من المعلومات بشـــكل مغلوط، 

شـــوّه الحقيقة وقدّم مبالغات وتفسيرات 
غير صحيحة لها“.

واعتبــــر البيان أن ”ما قامت به بعض 
وســــائل الإعلام من إشــــهار لعناوين هذه 
الشــــقق والبيوت هو خــــرق أمني صارخ 
وتهديد لأمن وســــلامة جلالة الملك وأفراد 

أسرته“.
داخــــل  مطلعــــة  مصــــادر  وذكــــرت 
هــــذه  أن  أردنيــــة  إعلاميــــة  مؤسســــات 
المؤسســــات تعرضــــت لضغــــوط أمنيــــة 
رسمية مسبقة وأخرى بعد النشر تسببت 
فــــي حذف الأخبــــار التي نشــــرت في هذا 
الخصــــوص، بينما قال آخــــرون إن هناك 
رقابة ذاتية لدى الصحافيين في القضايا 
السلطات  ممارســــات  بســــبب  الحساسة 
والتشــــريعات المقيدة للإعــــلام، حيث يتم 
اســــتعمال القوانين لملاحقــــة الصحافيين 
بتهم مثل إثارة الفتنة ونشر أخبار كاذبة 

وتضليل الرأي العام.
وبينّ مركز حماية وحرية الصحافيين 
في مؤشــــر حريــــة الإعلام لعــــام 2020 في 
الأردن أنه بعد سنوات من التدخل المباشر 
أعادت وسائل الإعلام التموضع، وأصبح 
رؤساء التحرير ومدراء التحرير ومحررو 
الديسك يقومون بالرقابة القبلية وتنقيح 
المحتــــوى وحــــذف أو تعديــــل مــــا يرونه 

مخالفا لتوجهات الدولة والحكومة.
وقال المركز نقلا عن اســــتطلاع أجراه 
بــــين صحافيــــين أردنيــــين أن 96 في المئة 

لديهم رقابة ذاتية قبل النشر.
وهذه ليســــت المرة الأولى التي تمُنع 
فيها وســــائل إعلام أردنية من نشر أخبار 
صحافيــــة حول العائلــــة المالكة؛ فقد تكرر 
المشــــهد في ما عــــرف بـ“قضيــــة الفتنة“ 
عندما صــــدر قرار قضائــــي يقضي بمنع 

النشر، إلى جانب الضغوط الأمنية.
ورأى صحافيــــون أن وســــائل الإعلام 
الأردنيــــة فشــــلت فــــي إمســــاك العصــــا 
مــــن المنتصــــف والتعامــــل مــــع القضية 
بموضوعية واتــــزان، ملمحين إلى نظرية 
المؤامرة بخصوص توقيت نشر الوثائق. 
وقال باســــل العكور -ناشر ”جو 24“- في 
مقال ”مواجهــــة الأخبار الكاذبة والمضللة 
لا تتــــم بالتعتيــــم ومحاولة الحجب ومنع 
التــــداول، فمهمــــا بلغت إمكانــــات الدول 
وقدراتها والجدار الحديدي الذي تفرضه 

على شــــعوبها، فإنها لــــن تنجح البتة في 
الحيلولــــة دون انتشــــار هذه الشــــائعات 
والتســــريبات وأحيانا الحقائق، وخاصة 
إذا تبنت هــــذه المعلومات وســــائل إعلام 
ومؤدلجــــة،  وموجهــــة  كبيــــرة  عالميــــة 
بحجم ’بي.بي.ســــي‘ و‘واشــــنطن بوست‘ 

وغيرهما“.
وأضاف العكور ”فــــي حالتنا -ونحن 
هنا نتحدث عن وثائق باندورا- التوقيت 
ليس بريئــــا البتة، ولكن هذا وحده لا يرد 
على الأســــئلة الكبيرة التي طرحت والتي 
تحتاج إلى توضيح رسمي فوري وعاجل 

ومقنع“.
وأشار إلى حقيقة يعرفها جيدا خبراء 
الإعلام والعلوم الاجتماعية والإنســــانية، 
وهي أن محاولات الحجب تغذي وتؤجج 
الرغبة فــــي معرفــــة حيثيــــات وتفاصيل 
المعلومــــات التــــي لا يُراد لهــــا أن تصل و 

يجري تداولها، فكل ممنوع مرغوب، وإذا 
لــــم تجر مواجهــــة هذه الرواية بأســــلوب 
علمــــي ومهنــــي ومحترف فإنها ســــتقود 
إلــــى تشــــكل انطباع لــــدى المتلقــــي، وإذا 
تشــــكل هذا الانطباع فإنه سيصبح أقوى 
مــــن الحقيقة، ولن تنجح معه بعد ذلك أية 

محاولة لتصحيح وتصويب الموقف.
واعتبــــر خبــــراء أن تغييــــب المعلومة 
بموجــــب القوانــــين التــــي تمنع النشــــر 
في القضايا أثر عكســــيا علــــى الجمهور 
وأثار اســــتنكار الأردنيــــين، حيث اتجهت 
القنــــوات العربيــــة إلى إجــــراء تحليلات 
أردنيين  مســــؤولين  واستضافة  سياسية 
عبر شاشــــاتها، في الوقت الذي يبث فيه 
التلفزيــــون الأردني برامج ترفيهية بعيدة 

كل البعد عما يشغل الأردنيين.
وأكد المديـــر التنفيذي لـ“مركز حماية 
نضال منصور في  وحرية الصحافيـــين“ 

تصريحات سابقة أن أوامر وقرارات منع 
النشر تعتبر تضييقا على حرية التعبير 
وعلـــى حريـــة الإعـــلام. وأضـــاف ”لدينا 
موقـــف قانوني يعتبر ويصنـــف قرارات 
حظر النشر باعتبارها من بين الانتهاكات 

التي تقع على الإعلاميين“.
القضايا  لهـــذه  المتابعـــون  ويطـــرح 
أســـئلة حول جـــدوى منع نشـــر الأخبار 
فـــي العالم الرقمـــي المفتـــوح، الذي فتح 
المجال واســـعا لتـــداول المعلومات؟ وفي 
حـــال تجاهلت وســـيلة إعلاميـــة معينة 
خبـــرا هاما، ألن يجـــد الجمهور ما يكفي 
من معلومات عنه في الكثير من وســـائل 

الإعلام الأخرى؟
ويفتـــح حظر النشـــر المجال واســـعا 
لانتشار الشائعات والأخبار غير الدقيقة 
أو المضللـــة، ويتفق الكثيـــر من المحللين 
علـــى أن عـــدم نشـــر نتائـــج التحقيقات 

يتســـبب في بلبلة الرأي العام، بل ويثير 
الشـــكوك حول القضاء ذاته، كما اشتكت 
الســـلطات الأردنيـــة مـــرارا من انتشـــار 
الشائعات وتأثيرها على الأمن في البلاد.

قـــدرة  فـــي  الصحافيـــون  ويشـــكك 
تعميمـــات حظـــر النشـــر علـــى خدمـــة 
المصلحـــة العامـــة، متســـائلين أليس من 
الأفضل تزويد وسائل الإعلام  بالمعلومات 
المهمة وطرح رواية رسمية متماسكة ذات 
مصداقية تغلـــق الباب أمام الشـــائعات 

والمعلومات المغلوطة؟
ويـــرى البعض أن مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي قزمت الدور الرقابي الذي قد 
يؤثر سلبا على نشر المعلومات والأخبار 
الهامة، إذ كثيرا مـــا تم تداول أخبار عن 
قضايـــا ممنوعة من النشـــر على أوســـع 
نطاق وبالتالي لم يؤثر قرار الحظر على 

وصولها إلى الجمهور.

المعلومة المطلوبة غير موجودة

القانون سيطبق على جميع محطات التلفزيون

الأردن يعزز انعدام الثقة في الإعلام بمنع النشر في وثائق باندورا
صحافيون يلتزمون بالرقابة الذاتية في القضايا الحساسة خوفا من الملاحقة القانونية

ــــــى وثائق باندورا التي  التزمت وســــــائل الإعلام الأردنية بالرد الرســــــمي عل
انتشــــــرت كالنار في الهشــــــيم على مواقع التواصل الاجتماعي ووســــــائل 
الإعلام العربية والدولية، ولم تستطع تداول القضية بطريقة ترضي الجمهور 

الأردني بسبب تعليمات منع النشر وتمسك الصحافيين بالرقابة الذاتية.
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يومية لقطاع التلفزيون 
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الجمهور لتحسين المحتوى 

وجذب المعلنين
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مواجهة الأخبار 
الكاذبة والمضللة لا 

تتم بالتعتيم

باسل العكور

الإغلاق لا علاقة له 
بالإجراءات الاستثنائية 

التي أعلنها الرئيس
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